الفصل التمهيدي                                                                                                  الإطــــار العــــام للدراســـــة 
1-الإشكاليـــــــة:
بما أن جوهر الرياضة هو اللعب الشريف من أجل الفوز، ومنافساتها تحكمها قوانين ولوائح وقواعد تنظم العلاقة بين عناصرها بعضهم مع البعض الآخر، والاتحادات المحلية، الإقليمية والدولية، والشخص الرياضي بطبعه يكافح وينافس في كل مواجهة بكل الوسائل المتاحة له لتحقيق الانتصارات في جميع الرياضات الفردية أو الجماعية    وكرة القدم من بين الرياضات التي شهدت تطورا كبيرا عبر مختلف مراحلها التاريخية، فهي اللعبة الأكثر شعبية           في العالم يتابعها الجميع بمختلف مستوياتهم، أعمارهم، ثقافاتهم، دياناتهم وأجناسهم.
ومن بين الدول التي أولت اهتماما كبيرا للرياضة نجد الجزائر، ويتجلى ذلك من خلال سنها للتشريعات الرياضية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وآخرها كان القانـون13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013م المتعلق بالأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها[footnoteRef:2](1)، وهو تشريع يخضع له الأشخاص الرياضيون فقد جاء ليواكب التغيرات الحاصلة في المجال الرياضي ويستوفي متطلبات الاحتراف خاصة وأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شملها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزامية تشكيل أندية محترفة كي تتفادى التعرض إلى عقوبات تشمل كل نشاطاتها الدولية والإقليمية بحلول سنة 2015م، هذا ما عجل بدخول الاتحادية الجزائرية عالم الاحتراف في الموسم الرياضي 2010/2011م بإنشائها رابطة تعمل على تنظيم وتسيير بطولة كرة القدم المحترفة برابطتيها الأولى والثانية المتكونة من ستة عشر فريقا لكل واحدة منهما. تم تصنيفهم وفق معايير حددتها قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأقرتها الوزارة الوصية للقطاع-وزارة الشباب والرياضة-، بمساهمة الدولة والهيئة الدولية للعبة بتوفيرها لكل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الاحتراف.  [2: (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو 2013م، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، ( الجريدة الرسمية العدد 39، الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2013م).] 

إلا أن المشاكل والتصرفات غير الأخلاقية التي يعيشها قطاع الرياضة عامة شملت كل عناصر منافساته          أو معظمهم، سواء بوعي أم بغير وعي لمدى خطورتها، وما يترتب عنها من أضرار وعواقب وخيمة، و كرة القدم ليست بمعزل عنها بالنظر لأهمية منافساتها، فتحقيق الانتصار والتفوق على الخصم ضروري مهما كان الثمن ورفض الخسارة والانهزام غير مسموح به ولو بتجاوز حيز العنف المباح فيها من جميع عناصرها بمخالفة قواعدها وأخلاقياتها؛ مما يؤدي إلى حدوث انزلاقات خطيرة وخروقات قانونية تتسبب في حوادث بالملاعب تطال جميع عناصرها دون استثناء ( الحكام، المدربين، الإداريين، اللاعبين، الفريق الطبي، المتفرجين بالملعب، الإعلاميين المسيرين، ملتقطي الكرات، المؤسسات الرياضية والمنشآت الرياضية) تترتب عنها عواقب يصعب التنبؤ بها يمكنها  
أن تمس بالطمأنينة والثقة اللتين يجب أن تسودا عالم الرياضة ومهامه النبيلة المبنية على أساس المتعة والفرجة. 
كما يحفل التاريخ الرياضي العالمي، الإقليمي والمحلي بأحداث عنيفة لا تعد ولا تحصى، ولمباريات         كرة القدم النصيب الوافر منها مست جميع عناصر منافساتها بإصابات متفاوتة الخطورة ( الجروح والكسور التسبب بعاهة، الوفاة...الخ)، ويذكر المؤرخون أن محكمة مانشيستر بانجلترا أصدرت بتاريخ 12 أكتوبر 1908 قرارا بمنع ممارسة رياضة كرة القدم بالنظر إلى مساوئها وأحداث العنف التي تصاحب منافساتها[footnoteRef:3](1)، وما تسببه            من آلام جسدية ونفسية لعناصرها رغم حداثة ممارستها آنذاك، ومحدودية شعبيتها،كما لا ننسى [3: (1) Bouchard Jean-Philippe et Constant Alain : Un siècle de football, Calmann-Lévy édition, Paris 
     France, 2010, p 21.] 

أما في الجزائر فقد لاحظنا في السنوات الأخيرة نماذج كثيرة للأفعال والأخطاء سواء كانت بصورة عمدية أم غير عمدية شهدتها منافسات كرة القدم بالبطولة المحترفة الجزائرية -رغم حداثة نشأتها- كحوادث مؤلمة بعيدة عن أخلاقيات الرياضة، وما قد تسببه من أضرار مادية ومعنوية للآخرين من بينها : مقتل لاعب شبيبة القبائل ألبير إيبوسي[footnoteRef:4](2) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو إثر تعرضه للرشق بالحجارة من المدرجات أصابت رأسه، بالإضافة إلى مقتل مناصرين[footnoteRef:5](3) لاتحاد العاصمة بملعب 05 جويلية بالعاصمة إثر انهيار مدرجات بالملعب الأولمبي        كما لا ننسى تعرض بعض لاعبي ومسيري إتحاد العاصمة لإصابات متفاوتة الخطورة منها تعرض اللاعب         عبد القادر العيفاوي[footnoteRef:6](4) للطعن بالسلاح الأبيض أثناء مباراة فريقه بملعب السعيدة...الخ. [4: (2)  بتاريــــخ 24 أوت 2014، شهـــدت مقابـــلة‮ اتحاد‮ ‬الجزائر ‬‬أمام شبيبة القبائل‮ بملعب هذه الأخيرة لحساب‮ ‬الجولة‮ ‬الـ2 ‮‬لبطولــــة‮ ‬الرابطـــة‮ ‬الأولى‮ ‬المحترفة‮ لكرة القـــدم 
  للموسم 2014/2015 وفاة مهاجم شبيبة القبائل الكاميروني ألبير ايبوسي اثر تعرضه للرشق بالحجـــارة من المدرجـــــات، وهو يغـــادر الملعب بعد نهاية المبــاراة، وقضته مازالت مطروحة أمام محكمة تيزي وزو، لم يفصل فيها بعد.]  [5: (3)  بتاريخ 21 سبتمبر 2013، شهدت مقابلة‮ اتحاد‮ ‬الجزائر ‬‬أمام مولودية‮ ‬الجزائر‮ ‮بملعب 05 جويلية ‬‮لحساب‮ ‬الجولة‮ ‬الـ5 ‮‬لبطولة‮ ‬الرابطة‮ ‬الأولى‮ ‬المحترفة‮ لكرة القدم 
  للموسم 2013/2014 حدوث تصدّع في المدرج رقم "13" للمنشأة الأولمبية، أدى إلى سقوط 3 أشخاص من علو قارب الـ 10 أمتار، توفي اثنين منهما.]  [6: (4)  بتاريخ 19 افريل 2012، شهدت مقابلة‮ اتحاد‮ ‬الجزائر ‬‬أمام مولودية‮ ‬سعيدة‮ ‮بملعب هذه الأخيرة ‬‮لحساب‮ ‬الجولة‮ ‬الـ25 ‮‬لبطولة‮ ‬الرابطة‮ ‬الأولى‮ ‬المحترفة‮ لكرة القدم 
   للموسم 2011/2012 إصابة‮ ‬6‮ ‬لاعبين‮ ‬ومسير‮ ‬فريق‮ اتحاد‮ ‬العاصمة بإصابات خطرة، وتعرض العيفاوي إلى الطعن بالسلاح الأبيض داخل الملعب‮ ‬في‮ ‬أعمال‮ 
    ‬شغب شارك فيها الجميع. دون استثناء في غياب الأمن وكاميرا التلفزيون التي منعت من دخول الملعب.] 

مما لاشك فيه أن التطرق للأفعال والأخطاء التي ترتكب أثناء منافسات كرة القدم في حالة مخالفتها             وما يترتب عنها من ضرر نتيجة حدوث إصابات بالملاعب تمس جميع عناصرها وسلامتها التي هي محمية يكفلها القانون بموجب المادة 35 من الدستور الجزائري[footnoteRef:7](5) " يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية"، ومن أجل الوقاية من هذه الظواهر          غير الرياضية بملاعبنا وحتى لا تبقى العقوبة المسلطة على عناصر المنافسة رياضية فقط، كان لابد من ضبط آليات قانونية تعمل على مواجهتها كعرضها على القضاء العادي بجميع فروعه مع الأخذ بعين الاعتبار حدود مشروعية ممارسة لعبة كرة القدم، وقبول المخاطر التي يكفلها القانون لكل ممارسيها. [7: (5)  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، المرجع السابق.] 

لكن مع إمكانية قيام مسؤولية قانونية بشقيها الجزائي والمدني في حالة انتفاء أسباب الإباحة، فالمسؤولية الجزائية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي ارتكب فعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا لعقوبة قررها القانون والقضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها،كما أن العقوبة شخصية فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به، أما المسؤولية المدنية فهي الالتزام بتعويض          الضرر الذي لحق بالغير سواء تسبب فيه بفعله الشخصي أم بفعل غيره أم بفعل الشيء أو الحيوان الخاضع لرقابته وحراسته وتنقسم إلى قسمين: المسؤولية العقدية تنشأ عند الإخلال بالتزام عقدي، أما المسؤولية التقصيرية فتترتب عند الإخلال بالتزام قانوني، وهذه الأخيرة يتحملها المسؤول بسبب الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة فعله الشخصي أو فعل من هو مسؤول عنهم باعتباره مكلفا برقابتهم أو بصفته متبوعا، أو نتيجة فعل الأشياء المملوكة له          أو التي تحت حراسته.
من خلال ما سبق ذكره، نريد معرفة ما إذا كانت هناك مسؤولية قانونية تجاه عناصر منافسات كرة القدم         في حال تعرضها لإصابات بالملاعب، وما هي حالات قيامها؛ وعلى من تقع بالضبط، وما يترتب عنها؟، وهل ما وضعه المشرع الجزائري لها من أحكامٍ تكفي للجوء إلى القضاء العادي بجميع فروعه والخضوع لقواعده القانونية المنظمة للمجتمع؟، أم يجب أن يتدخل المشرع الجزائري وينص على المسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء المنافسات الرياضية ضمن نصوص قانون الرياضة الحالي عن طريق التعديل؟، وهذه محاور دراستنا              ومنه نستطيع طرح التساؤل العام التالي: 

*على من تقع المسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة؟ 
1-1-التساؤلات الجزئية التالية :
أ- ما حالات قيام المسؤولية الجزائية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة؟. 
ب- ما حالات قيام المسؤولية المدنية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة؟.
ج- هــل القواعــد القانونيــة المنظمة للمجتمع كافيــة لقيــام وتحديـــد المسؤوليــــة القانونيـــة المترتبـــة عـــن إصابـــات الملاعـــب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة؟. 

2-الفرضيات:
من خلال التساؤلات التي أوردناها في الإشكالية السالفة الذكر، قمنا بصياغة فرضية عامة وثلاث فرضيات جزئية، نجدها كحلول أولية لمعالجة بحثنا هذا، وهي كالتالي: 
2-1-الفرضيــــــة العامــــة :
تقع المسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة على الأطراف الفعلية والمعنية مباشرة بمنافساتها حسب الأفعال المرتكبة، وجسامة الضرر المترتب عنها.
2-2-الفرضيات الجزئية :
أ- تقوم المسؤولية الجزائية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة في حالات توفر   أركان الجريمة.
ب- تقوم المسؤولية المدنية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة في حالات    حدوث إخلال بالتزام تعاقدي أو قانوني.
ج- القواعد القانونية المنظمة للمجتمع كافية لقيام وتحديد المسؤوليـــة القانونيـة المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة.
3-أهمية البحث :
	تبرز لنا هذه الدراسة مدى أهمية وجود قوانين خاصة تهتم بالجانب الرياضي لحماية جميع عناصر المنافسة الرياضية من الأخطار، والأخطاء التي ترتكب أثناء منافسات رابطة كرة القدم المحترفة، مع تحديد الأسباب المؤدية لحدوثها، وإمكانية إيجاد الحلول لذلك بتضافر جهود كل الأطراف المعنية، وفق ضوابط قانونية خاصة بمنافسات  كرة القدم مع تسليط الضوء على واقعها في الجزائر كونها الرياضة الأكثر شعبية محليا ودوليا. 

خاصة مع دخولها عالم الاحتراف وما يتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية، وحتى نصوص قانونية تضبط تنظيمه لتطبيقه بفعالية من أجل إنجاحه، كذا العمل على توعية عناصر المنافسة بمختلف مستوياتهم بأهمية         كرة القدم كرياضة أساسها الفرجة والاستمتاع أولا بغض النظر عن النتيجة، الترتيب والتتويج، ولما لا الاعتماد         على بعض النماذج الناجحة للدول الأجنبية لتفعيلها وتكييفها محليا للوصول إلى حلول تضبط منافساتها الرياضية وفقا لإجراءات قانونية منظمة، ردعية وفعالة بشرط أن لا تفقد كرة القدم جماليتها.


4- أهداف البحث :
	تهدف الدراسة إلى محاولة سد بعض الثغرات في قانون الرياضة الحالي، وتكييفه مع القواعد القانونية             المنظمة للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات كرة القدم           وعلى من تقع، ومعرفة وجهة نظر بعض رجال القانون بناءً على :

· التطرق للمسؤولية القانونية (الجزائية والمدنية) المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات كرة القدم    والتعرف على حالات قيامها.
· معرفة ما إذا كانت النصوص القانونية الحالية كافية لقيام وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء منافسات كرة القدم.
· التطرق لإمكانية إضافة أحكام خاصة بالمسؤولية القانونية (الجزائية والمدنية) بتخصيص مواد تنظمها في قانون الرياضة الحالي عن طريق التعديل.
· معرفة ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة والمشابهة إن وجدت، والمساهمة بها في دراستنا والوقوف            على نتائجها مع توظيفها بطريقة تخدم موضوع دراستنا.
· إثراء رصيدنا العلمي ببعض المعلومات في المجالين القانوني والرياضي ومحاولة تطوير وتحسين الطرق والوسائل المعمول بها حاليا، وهذا من خلال وضع توصيات ومقترحات وحلول علمية مناسبة.
	وكملخص للأهداف السالفة الذكر، فإن بحثنا هذا يهدف بالدرجة الأولى إلى تزويد القارئ بمادة علمية بسيطة قد تساعده في ميدان البحث العلمي " المجالين القانوني والرياضي"، لملأ الفراغ الموجود بمكتباتنا.
5-ضبط مصطلحـات ومفاهيـم الدراسة :
نحاول استعراض بعض التعريفات والمصطلحات والمفاهيم القانونية والرياضية التي جاءت ضِمن الدراسة لكي تعين القارئ على الوصول للمعرفة المنشودة من البحث، والتي تساهم في تحقيق أهداف الدراسة مع التركيز           على ضبط التعريفات الإجرائية التي تساعد على فهم الموضوع بشكل أوضح كما يلي:
5-1- التعريف الاصطلاحي للدستور: 
يعرف بأنه التشريع الأساسي، وهو القانون الأسمى الذي يضع أساس بناء الدولة ويبين نظامها وشكل الحكم ويحدد السلطات والهيئات فيها، ويحدد علاقاتها فيما بينها، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم[footnoteRef:8](1). [8: (1)  فاضلي إدريس : المدخل إلى القانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2014، ص111.] 

5-2- التعريف الاصطلاحي للتشريع : 
        هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية "البرلمان بغرفتيه" وفق الإجراءات التي يحددها الدستور            وفي المجالات المخصصة بموجبه، ويتضمن جملة من القواعد القانونية المكتوبة والملزمة للأفراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع[footnoteRef:9](1). [9: (1)  محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، الجزائر، 2006، ص36.] 

5-3- تعريف القانون : 
5-3-1-التعريف اللغوي:
جاء في قاموس لسان العرب أن كلمة القانون تعني: "الأصل"و" قانون كل شيء طريقه ومقياسه، وأصلها غير عربي".[footnoteRef:10](2) [10: (2)  ابن منظور: لسان العرب، ط1، ج 15، دار صادر للطبع والنشر، بيروت، 1955، ص421.] 

5-3-2-التعريف الاصطلاحي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيه، والتي يناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر والإلزام [footnoteRef:11](3). [11: (3)  فاضلي إدريس : المرجع السابق، ص17.] 

5-4- تعريف قانون الرياضة : 
5-4-1-التعريف الاصطلاحي:
عرفه حسن أحمد الشافعي: " على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد العاملين في المجال الرياضي( لاعب، إداري، جمهور) سواء كانت قواعد مكتوبة تسمى تشريعا أو غير مكتوبة تسمى عرفا[footnoteRef:12](4).  [12: (4)  حسن أحمد الشافعي : التشريعات في التربية البدنية والرياضية المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية 
    2004، ص12.] 

5-4-2- التعريف الإجرائي :
" هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، وتنظم قطاع الرياضة، ويخضع لها الأشخاص الرياضيين فقط، ولو جبرا إن اقتضى الأمر ذلك ".
5-5- التعريف الإجرائي للمسؤولية القانونية :
تتحقق عندما يكون القانون مصدرا للقاعدة التي تم الإخلال بها، ونتناول المسؤولية القانونية في بحثنا هذا بنوعيها : "المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية " المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء المنافسات الرياضية. 
5-6-التعريف الاصطلاحي للعقوبة : 
هي "جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة[footnoteRef:13](1)، وقد تتجسد           في شكل مقيد للحرية كالحبس أو السجن أو قيمة من المال كالغرامة وأقصى عقوبة هي وضع حد نهائي لحياة المجرم والمتمثل في الإعدام". [13: (1) أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط11، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012م، ص243.] 

5-7- التعريف القانوني لرياضة المنافسة :
نظمها القانون 05-13 المؤرخ في 23 جويلية 2013 في الباب الثاني، الفصل الخامس، المادة37   والتي نصت على : 
" تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة بالاستناد إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية .
· وترمي إلى تعبئة الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة.
· وهي تمثل وسطا مفضلا للكشف والانتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة.
· كما تشكل إطار ملائما لنشر المبادئ والأخلاق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف[footnoteRef:14](2)". [14: (2) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون رقم 13-05 المؤرخ 23 يوليو 2013م، المرجع السابق.] 

5-8-التعريف الاصطلاحي للمنافسة الرياضية :
عرفها احمد أمين فوزي  بأنها " موقف نزال فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك، وهذا الموقف يتعامل فيه الرياضي بكل ما لديه من قدرات بدنية وعقلية وانفعالية من اجل تأكيد امتلاكه لهذه القدرات وتميزها عن قدرات من ينازلهم"[footnoteRef:15](3). [15: (3) احمد أمين فوزي : مبادئ علم النفس الرياضي، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2003، ص211.] 

كما عرفها محمد حسن علاوي بأنها " موقف محدد بقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها وفيها يحاول اللاعب الرياضي (أو الفريق الرياضي) إظهار وإبراز أقصى ما لديه من قدرات ومهارات واستعدادات-كنتيجة لعمليات التدريب المنظمة- لمحاولة تحقيق النجاح أو الفوز على منافس أو لمحاولة تحقيق مستوى الأداء الموضوعي المتوقع من اللاعب (أو من الفريق الرياضي)"[footnoteRef:16](4).  [16: (4) محمد حسن علاوي : علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2002، ص29.] 

ويذكر "الخولي" عن "محمد فضالي" أنه مع كل النقد الموجه للمنافسة فإنها مازالت تعتبر الأساس المتين الذي تقوم عليه الرياضة، فهي تستخدم لرفع المستوى الصحي ولإضفاء روح معنوية عالية للأفراد ومن اجل التباهي والتفاخر والاعتزاز القومي، وهو يرى أن درجة حدة المنافسة تتوقف على ثلاث عوامل هي: - طبيعة المجتمع من حيث الميل للمنافسة، الحوافز المقدرة للمنافسة واستغلال المنافسة لرفع مستوى الأداء"[footnoteRef:17](1). [17: (1) أمين أنور الخولي : الرياضة والمجتمع، عالم المعرفة، الكويت، 1996، ص194.] 

5-9-التعريف الإجرائي للمنافسة الرياضية :
"هي التنافس الشريف بين مجموعة من الفرق الرياضية في شكل بطولة منظمة وفق قوانين ولوائح معترف بها للوصول إلى قمة الترتيب والحصول على مكافآت وجوائز نظير ذلك الانجاز، وتطلق المنافسة في الغالب          على الرياضات الجماعية " مثل: كرة القدم "، وفي دراستنا هذه الرابطة المحترفة لكرة القدم هي التي تنظم منافسات الفرق المحترفة في شكل بطولتين كل واحدة منهما تضم 16 فريق يتنافسون فيما بينهم طيلة الموسم الرياضي ليتوج في نهايته بطل واحد لكل بطولة.
5-10- التعريف الإجرائي لعناصر المنافسة الرياضية :
هم الأطراف الفعلية والمعنية بالمنافسات الرياضية دون استثناء ( الحكام، المدربين، الإداريين، اللاعبين الفريق الطبي، المتفرجين بالملعب، الإعلاميين، المسيرين، ملتقطي الكرات، المؤسسات الرياضية والمنشآت الرياضية).

5-11- التعريف الإجرائي لرابطة كرة القدم المحترفة :
هي هيئة رياضية لها شخصية معنوية تعمل بتفويض من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتنظيم وتسيير رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر التي تتشكل من البطولتين الأولى والثانية تضم كل واحدة منهما 16 فريق يتنافسون فيما بينهم خلال موسم رياضي وفق قوانين ولوائح تنظيمية تحددها ويخضع لها كل المنخرطين لديها. 

5-12- التعريف الإجرائي للإصابة الرياضية : 
هي :" تعرض أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة للرياضي أثناء التدريبات أو المنافسات الرياضية لمؤثرات تؤدي إلى إحداث تغييرات فسيولوجية وتشريحية لبعض الوظائف الجسمانية".

5-13- التعريف الإجرائي لإصابات الملاعب :
هي الإصابات التي تدخل تحت طائلة القانون، وتتعرض لها كل الأطراف الفعلية والمعنية بالمنافسات الرياضية وتسبب لهم أضرار مادية أو معنوية، نتيجة ارتكاب أحدهم أو مجموعة أيا كانت صفتها لأخطاء تتنافى وتخل بالقواعد القانونية المنظمة للمجتمع، ومخالفة للوائح وقواعد لعبة كرة القدم، وتؤدي إلى أضرار قد تترتب عليها المسؤولية القانونية تجاه مرتكب الخطأ. 

5-14- التعريف القانوني لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين : 
نظمها القانون 13-05، السالف الذكر في الباب الرابع، المادة 71، وتشمل كل من :" النوادي الرياضية، الرابطات الرياضية، الاتحاديات الرياضية الوطنية اللجنة الوطنية الاولمبية، اللجنة الوطنية شبه الاولمبية الجمعيات الرياضية المذكورة في المواد 24 و49 و56 من القانون نفسه "[footnoteRef:18](1). [18: (1)  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون رقم 13-05 المؤرخ 23 يوليو 2013م، المرجع السابق.] 

5-15- التعريف الإجرائي للمقاربة القانونية:
تستخدم لمعرفة مدى التزام الظاهرة المدروسة بالضوابط والمعايير المدونة في القوانين ومحاولة الكشف     عن شرعية أو عدم شرعية الفعل أو وصف الظاهرة من خلال معيار الشرعية والتطابق أو الخرق والانتهاك. 
6- الدراسات السابقة والمشابهة :
لم تلق الدراسات القانونية في المجال الرياضي حقها من البحث والاهتمام سواء من الطلبة أو الأساتذة الباحثين، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية بشقيها الجزائي والمدني المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء المنافسات الرياضية، ومن بين المواضيع القليلة التي ألقت الضوء على بعض جوانب موضوع دراستنا المقترح سنحاول طرح بعضها، والتي هي في اغلبها دراسات عربية ودراسة واحدة أجنبية، والتي نوجزها فيما يلي: 
6-1-الدراســـات العربيـــة :
6-1-1- الدراسة الأولى: للطالب الباحث نبيل محمد إبراهيم، أصل هذه الدراسة أطروحة دكتوراه          وهي منشورة في كتاب بعنوان "الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية (2004)" [footnoteRef:19](2) [19: (2)  نبيل محمد إبراهيم:  المرجع السابق.] 

من خلال الدراسة حاول الباحث حصر الأفعال التي ترتكب خلال المنافسات الرياضية، والتي يكون        من نتائجها الإصابات البالغة أو العنف أو الشغب الذي قد يحدث من اللاعب والمدرب والحكم والإداري والمشاهد والإعلامي والمؤسسات الرياضية المختلفة، كما يبين الباحث بالتحليل الوثائقي لبعض اللوائح المختلفة التي تحكم المنافسات الرياضية، الموقف القانوني ومدى شمول تلك القوانين واللوائح بالعقاب والتجريم لمرتكبي الأفعال المخالفة سعيا لتحقيق مبدأ اللعب النظيف، ولدراسة الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية، طرح الباحث سؤالين رئيسيين:  
-الأول: هل تم معالجة الثغرات بقوانين الألعاب الرياضية واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية فيما يخص المواد القانونية التي تعاقب مرتكبي الأفعال الضارة الناجمة عن المنافسات الرياضية مقارنة ببعض مواد القانون المدني والجنائي؟.
- الثاني: ما هي الأقسام المدنية والجنائية التي تناسب الأفعال التي تصدر من الأطراف المعنية بالدراسة، والتي تمثل الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية؟.
*من بين أهداف الدراسة نذكر :
الدراسة تهدف إلى محاولة سد بعض الثغرات في قوانين الألعاب الرياضية واللوائح المنظمة للعب فيما لم تتناوله من مواد ونصوص تعاقب مرتكبي الأفعال والسلوكيات الضارة الناتجة عن المنافسة الرياضية مقارنة بما يماثلها في بعض مواد القانون المدني والقانون الجنائي المصري من خلال التعرف على:
· الأفعال التي تحدث من منظومة المنافسة الرياضية ( اللاعب، الحكم، المدرب، الإداري، المشاهد الإعلامي، الهيئات الرياضية).
· الأضرار التي تمثل خطورة من كل من الأطراف المعنية بمنظومة المنافسة الرياضية.
· الأحكام القانونية المدنية والجنائية للأفعال التي تحدث من المنظومة الرياضية.
وقد اعتمد الباحث في دراسته الخطة وإجراءات التالية:
-استخدم الباحث المنهج الوصفي ( الأسلوب المسحي) لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، نظرا لكون المنهج المسحي هو أحد أنواع الدراسات الوصفية، يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره، ويهتم بتحديد الممارسات الشائعة           أو السائدة والتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور.
- أما عينة الدراسة الأساسية فتكونت من المشاركين في المنافسات الرياضية بمختلف فئاتها وقوامها 1094.
-الأدوات المستعملة في جمع البيانات هي الاستبيان والمقابلة الشخصية وتحليل الوثائق والسجلات واللوائح.
*من أهم النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في الدراسة نذكر:
-أظهرت الدراسة أن هناك بعض الأفعال تستوجب عقابا قانونيا جنائيا، وأن بعض الأفعال تستوجب عقابا قانونيا مدنيا، وأن بعض الأفعال لا تستوجب عقابا قانونيا جنائيا أو مدنيا وفق نصوص القواعد القانونية المصرية لذلك سنحاول إبرازها، لكن مع التركيز على الأفعال التي تؤدي إلى الإصابات الرياضية وتترتب عليها مسؤولية قانونية بشقيها الجزائي والمدني ومتى تنتفي هذه المسؤولية، وهو ما يخدم دراستنا كما يلي :
- هناك بعض الأفعال تستوجب عقابا قانونيا جنائيا، منها : الاعتداء بالفعل " ضرب، جرح، سب وقذف حجارة، مشاجرة وتشابك، التشجيع على تعاطي المنشطات الرياضية، الإصابات التي تنجم عن التدريب الزائد تعمد إثارة الفوضى والشغب بين الجماهير، التخريب والإتلاف المتعمد في منشئات الهيئة، عدم سلامة بعض المنشئات والمدرجات التي يتواجد بها الجمهور، عدم الالتزام بالسعة المحددة لأماكن جمهور المشجعين.
-هناك بعض من الأفعال تستوجب عقابا قانونيا مدنية، منها : الاعتداء بالقول أو بالإشارة، التدريب الخاطئ لبعض المهارات يؤدي إلى ثباتها وعدم تعديلها مما يؤدي للإصابة، التسبب في الإصابة عن عمد، إشراك لاعب مصاب قبل تمام الشفاء تؤدي إلى مضاعفة الإصابة والتعرض لعاهة مستديمة. 
-كما أظهرت الدراسة أن هناك بعض الأفعال لا تستوجب عقابا جنائيا أو عقابا مدنيا، نظرا لعدم تصنيفها ضمن الأفعال المجرمة، ولكونها لا تشكل خطورة أو تحدث ضررا من فعلها،  بل يمكن أن يطبق حيالها قوانين الألعاب الخاصة بها، وتطبق حيالها اللوائح الداخلية للهيئات الرياضية الخاصة باللاعب، المدرب، الإداري، الحكم. *من أهم النتائج التوصيات التي شملت الدراسة نذكر:
· تعديل لائحة الدراسات العليا بكليات التربية الرياضية لإضافة مادة التشريع والقانون ليكون ضمن المناهج    التي تدرس بأقسام الكليات.
· العمل على اتساع رقعة التأمين لتشمل اللاعب، الحكم، المدرب، الإداري، المشاهد، وذلك عن طريق فرض رسم تأمين إجباري على تذاكر المباريات وخلافه كالتي تفرض كتأمين إجباري على السيارات.
· العمل على توحيد اللوائح الداخلية للهيئات الرياضية خاصة فيما يتعلق بلوائح الجزاءات والعقوبات، وذلك بعد حصر للأفعال التي يمكن أن تحدث من مختلف فئات عناصر المنافسة الرياضية، ويتم وضع ما يناسب تلك الأفعال من عقوبات وجزاءات محددة.
· العمل على إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه المحكمة الرياضية، للفصل في القضايا المتعلقة بالأفعال التي أسفرت عنها نتائج الدراسة. 
6-1-2- الدراسة الثانية: للدكتور حسن أحمد الشافعي، تجسدت في كتاب بعنوان "التشريعات           في التربية البدنية والرياضية المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة "(2004) [footnoteRef:20](1) :  [20: (1)  حسن احمد الشافعي: التشريعات في التربية البدنية والرياضية المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة ، المرجع السابق.] 

لدراسة هذا الموضوع تناول الباحث جوانب قانونية ورياضية عدة وفق القوانين المصرية وإحصائيات للإصابات الرياضية في منافسات جميع الألعاب الفردية والجماعية، بحيث تطرق إلى كل من :
-المصطلحات القانونية، القاعدة القانونية "خصائصها ومصادرها ". 
-المسؤولية في المنافسات الرياضية "تعريفها وأنواعها".
-المسؤولية الجنائية "تعريفها، صور الأفعال العمدية "القصد الجنائي"، الخطأ غير العمدي، تعريفه، صوره، معياره ودرجته".
-الأخطاء في الممارسات الرياضية-في السلوك- الإدارة والأدوات والأجهزة والمنشآت الرياضية".
-إحصائيات للإصابات الرياضية-تقسيم الإصابات.
- أسباب الوفاة في المنافسات الرياضية، أمثلة لحوادث في المنافسات الرياضية.
- أسباب الإعفاء من المسؤولية عامة و المنافسات الرياضية خاصة.
6-1-3-الدراسة الثالثة: للدكتورة كندة فواز الشماط، عبارة عن مداخلة بعنوان " المسؤولية المدنية لإصابات الملاعب"(2008) [footnoteRef:21](1) [21: (1)  كنده فواز الشماط:  المسؤولية المدنية عن إصابات الملاعب، مجلد المؤتمر العلمي الدولي الأول  "تسيير الإدارة الرياضية في ظل اقتصاد السوق"، قسم الإدارة  
    والتسيير الرياضي، جامعة المسيلة، الجزائر، افريل 2008.] 

      بينت الدكتورة في دراستها أن المسؤولية القانونية ذات شقين جنائي ومدني، وان القانون الجنائي اعتبر أعمال العنف من أسباب الإباحة ضمن شروط معينة، وما دامت خارج النطاق تعتمد فعل العنف، ومن بين الإشكالات التي طرحتها الباحثة لتحديد المسؤولية المدنية لإصابات الملاعب معتمدة في دراستها على القانون السوري نذكر: 
أ-نوع المسؤولية المترتبة عن إصابات الملاعب.
ب-الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لإصابات الملاعب.
ج-الطبيعة القانونية لالتـــــــــــــــــــــزام اللاعــــــــــــــــــب.
د-أركان المسؤولية المدنية لإصابات الملاعب.	
وقد توصلت الباحثة إلى أن نصوص القانون المدني السوري تصلح لان تكون أساس للمسؤولية الرياضية فالمسؤولية المدنية تترتب بتوفر أركانها "الخطأ، الضرر، العلاقة السببية"، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة "قبول المخاطر في الألعاب الرياضية"، والتي تنتفي المسؤولية المدنية في حالة إثباتها، وبالرغم من أن المسؤولية الرياضية            لا تزال خارج نطاق القضاء في سوريا، حيث تتداخل الاتحادات في هذه المسائل وتفرض العقوبات المقررة             في قوانينها، إلا أننا نرى بأن التوسع في إيجاد حماية قضائية لهذا الموضوع هي مسألة مهمة، ويمكن أن تقدم الكثير في مجال الحماية، وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات نذكر من بينها :
-تشكيل محاكم خاصة، تتألف من قضاء وخبراء فنيين، للبت في قضايا الرياضة.
[bookmark: _GoBack]-إضافة شرط "مراعاة قواعد الحيطة والحذر" إلى نص قانون العقوبات المتعلق بإباحة العنف في الألعاب الرياضية، وضمن مراعاة قواعد اللعبة.
-تبني قواعد ونصوص خاصة تتعلق بتحديد مسؤولية الرياضي والنادي نظرا لخطورة الإصابات التي تقع          أثناء اللعب بالنظر لأهمية الرياضة في حياتنا .
6-2- الدراســـات الأجنبيــــة:
-الدراسة الوحيدة: للدكتور " Jean-Christophe Lapouble " [footnoteRef:22](*) وتمثلت في كتاب بعنوان  قانون الرياضة "DROIT DU SPORT  " ( 2006 ) [footnoteRef:23](1) [22:   أستاذ محاضر بجامعة فيكتور سيقالان، بوردو 2، فرنسا: مسؤول على قسم الماستر بالجامعة، مختص في التسيير الرياضي، بالإضافة إلى انه محامي. (*) ]  [23: (1)  Jean Christophe Lopouble, Droit Du Sport, Ellipses Edition, paris, France, 2006.] 

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بقانون الرياضة في تسعة فصول، تحدث فيها عن النشاط الرياضي الاولمبي المنظمات الرياضية، قضايا تناول المنشطات، عقود اللاعبين، تنظيم الاحتراف الرياضي، الجماعات والهيئات الإقليمية للرياضة من بينها محكمة التحكيم الرياضي الدولية، الضرائب والجباية، وخصص الفصل الثامن كاملا  من "ص223 إلى ص255" للتحدث عن المسؤولية القانونية بأنواعها الجزائية، المدنية حسب القواعد القانونية المنظمة للمجتمع وقانون الرياضة الفرنسي للرياضات الفردية والجماعية، وإلزامية التأمينات في المجال الرياضي لكل عناصر المنافسة الرياضية، فتطرق لأساس المسؤولية المدنية بنوعيها التعاقدية والتقصيرية، والمسؤولية المدنية الرياضية وحالات نفيها وموانعها، كما تطرق لمسؤولية منظمي منافسات النشاطات البدنية والرياضية، وأشار إلى المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
7- التعليق على الدراسات السابقة والمشابهـة :
من خلال عرض الدراسات السابقة والمشابهة لموضوع دراستنا والتي تشمل الجانبين القانوني و الرياضي  يتضح لنا قلتها –ثلاث دراسات عربية وواحدة فرنسية- ثلاث منها كانت نظرية بحت، ودراسة واحدة للدكتور نبيل محمد إبراهيم تناولت الجانبين النظري والتطبيقي التي تعتبر دراسة مشابهة لدراستنا هذه، فقد تناول الباحثين الآخرين في دراساتهم جوانب نظرية متفرقة عن المسؤولية القانونية بشقيها الجزائي والمدني وفق قوانين كل من الدول التالية : "مصر، سوريا وفرنسا"، وتطرقوا للممارسة البدنية والرياضية فيها، وتحدث بعضهم عن إصابات الملاعب وما قد يترتب عنها من مسؤولية قانونية.
7-1- أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة والمشابهـة :
*بالنسبـــة للجانــب النظـــري : 
-كان لهذه الدراسات الأثر الأكبر في اختيارنا لموضوع دراستنا، وضبط جانبيه النظري والميداني بالاستفادة             من الخطوات التي استخدمت واتبعت في تلك الدراسات. 
-تعريف المصطلحات والمفاهيم القانونية والرياضية.
-المسؤولية الجزائية "تعريفها، القصد الجنائي، الخطأ غير العمدي، تعريف الخطأ، صور الخطأ، ومعياره ودرجته".
-الأخطاء في الممارسات الرياضية :" السلوك- الإدارة، الأدوات والأجهزة والمنشآت الرياضية".
- أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية عامة والمنافسات الرياضية خاصة.
-المسؤولية المدنية بأقسامها (عقدية وتقصيرية)، أركانها "الخطأ، الضرر، العلاقة السببية"، قاعدة قبول المخاطر          في الألعاب الرياضية، انتفاء المسؤولية المدنية.
*بالنسبـــة للجانــب التطبيقي :
-ساهمت هذه الدراسات في تحديدنا لإجراءات الدراسة التي من خلالها استطعنا تناول مشكلة الدراسة والتوصل إلى نتائجها، كما استفدنا منها في تصميم استمارتي الاستبيان والمقابلة الخاصة بدراستنا سواء التي طبقت        في الدراسة الاستطلاعية أو التي اعتمدت وطبقت على دراستنا الأساسية.
-التعرف على الأدوات المستعملة في جمع البيانات التي استخدمها الباحث في دراسته، وهي الاستبيان والمقابلة الشخصية، وهو ما استفدنا منه في تحديد وسائل جمع البيانات والأسلوب الإحصائي المناسب لدراستنا هذه.
- أما عينة الدراسة الأساسية للباحث فتكونت من المشاركين في المنافسات الرياضية بمختلف فئاتها وعناصرها وحتى خبراء القانون والرياضة، وهو ما استفدنا منه في اختيار وتحديد عينة دراستنا، والمتمثلة في رجال القانون بقسم العلوم القانونية والإدارية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة لمعرفة آرائهم القانونية حول المسؤولية القانونية المترتبة عن إصابات الملاعب أثناء المنافسات الرياضية.
* أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والمشابهة :
-العمل على اتساع رقعة التأمين لتشمل " اللاعب، الحكم، المدرب، الإداري، المشاهد"، وذلك عن طريق فرض رسم تأمين إجباري على تذاكر المباريات كالتي تفرض كتأمين إجباري على السيارات.
-تبني قواعد ونصوص خاصة تتعلق بتحديد مسؤولية الرياضي والنادي نظرا لخطورة الإصابات التي تقع أثناء اللعب، بالنظر لأهمية الرياضة في حياتنا.
-أن هناك خللا منهجيا وتنظيميا واضحا في تطبيق النصوص القانونية التي تؤطر النشاطات البدنية والرياضية، مما يستدعي تعديل لائحة الدراسات العليا بكليات التربية البدنية والرياضية لإضافة مادة التشريع والقانون ليكون ضمن المناهج التي تدرس بأقسام الكليات، باعتبار أن عددا غير قليل من مؤطري المنافسات الرياضية يتخرجون من هذه الكليات.
-تشكيل محاكم خاصة، تتألف من قضاء وخبراء فنيين، للبت في قضايا الرياضة.
7-2- أوجه الاختلاف مع الدراسات السابقة والمشابهة :
جاءت دراستنا في جانبها النظري مختلفة عن مثيلاتها من الدراسات السابقة في جزئيات بسيطة بحيث : 
- اعتمدنا في دراستنا على القوانين الجزائرية-سواء نصوص قانون الرياضة أو القواعد القانونية المنظمة للمجتمع- بالرغم من أن المتعارف عليه أن كلا من القوانين المصرية والجزائرية "الجزائية والمدنية" مستمدة في اغلبها من القوانين الفرنسية بنسبة كبيرة، والاختلاف يكمن في تكييفها وتطبيقها وفق بيئة كل دولة، وهو ما حاولنا الوصول إليه            في بحثنا هذا.
-كما اختلفنا مع الباحث نبيل محمد إبراهيم باعتبار دراسته مشابهة لدراستنا في النقاط التالية:
- المنهج المتبع في دراستنا كان المنهجين الوصفي، والتاريخي وهم مناسبون للمعطيات المتوفرة لدينا.
- اعتمدنا على صدق المحكمين بعرض الاستبيان في صورته الأولى على مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين - قانون ورياضة- لإبداء أرائهم في محتوى ومضمون عباراته وفقا لمحاور الدراسة، وعدم حساب الثبات لطبيعة تصميم أسئلة استمارة الاستبيان. 
- في الأساليب الإحصائية بحيث اعتمدنا في دراستنا هذه على النسب المئوية + معامل كا2 فقط.  
-كذلك حث الباحث على إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه المحكمة الرياضية، للفصل في القضايا المتعلقة بالأفعال التي أسفرت عنها نتائج دراسته، لكن ما يعاب على هذه التوصية أن اغلب الأفعال التي جاءت بدراسته       والتي تستوجب عقابا قانونيا جنائيا، هي من اختصاص المحاكم العادية بصفتها الجهة القانونية المخول لها النظر فيها بقوة القانون.
- كما أن الباحث حاول التركيز على الإطار التشريعي المحلي ومطالبته للمشرع المصري بتعديل القواعد واللوائح القانونية المنظمة للممارسة الرياضية في البلاد، متجاهلا أن الهيئات الرياضية الوطنية محكومة في تنظيم وتسيير منافساتها الرياضية بقوانين الهيئات الدولية المنضوية تحت لوائها، مما تفرض على المشرع الوطني التكيف معها        عند أي تعديل يمس التشريع الرياضي لمسايرة ومواكبة التطورات الحاصلة في عالم الرياضة. 
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